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  التقليدية -   الوسائل  هذه   انتشار  بعد  خاصة  الناس  على  وϦثير  دور  من  لها  وما  والمعلومات  الأخبار  نقل  في   هام  دور  من  الاتصال  وسائل  تمثله  لما  نظرا  :ملخص البحث

  العقوʪت  قانوني   في    وردت   خاصة  بنصوص  أو  العقوʪت  قانون  من  101  المادة  لنص  وفقا  الجريمة  في   شريكا  لكونه  سواء  التحريض  فعل  القانون  جرم  فقد–  والالكترونية
  العقوʪت   لقانون  تخضع  الاتصال  وسائل  عبر  التحريض  جريمة  أن  إلى   نخلص  القانونية  للنصوص  دراستنا  خلال  ومن  ،م2022  لسنة  5  رقم  الليبي   الالكترونية  والجرائم

  جريمة   التحريض يكون وقد,   ارتكاđا التحريض  فعل على  ترتب إذا  الجريمة في   الاشتراك صور من صورة التحريض فعل يكون  وقد  الليبي الالكترونية الجرائم  ولقانون الليبي
  الالكترونية   الجرائم لقانون  ويخضع  الفعل، لهذا اĐرمة  للنصوص  وفقا  العقوʪت قانون   في   الواردة للنصوص  الحالة  هذه في   ويخضع الفعل  ارتكاب  عليه يترتب  لم  إذا مستقلة

  فعل   تم   إذا   العقوʪت   لقانون   يخضع  فإنه   الالكترونية  الجرائم  قانون   عليها   ينص  لم  التي   الحالات  في   أنه  كما,     به   الواردة  للنصوص  وفقا  الالكترونية   الوسائل   ϥحد  ارتكب  إذا
  .  الكترونية   أو   تقليدية   بوسائل   يتم   وقد   علنية   غير   أو   علنية   اتصال   بوسائل   يكون   قد   الاتصال   وسائل   عبر   التحريض   فعل   أن   ʪعتبار   علني   بشكل   التحريض 
  يتم   ما   بين  يفرق  لم  لكنه  الاتصال  وسائل  عبر  تتم  التي  الجرائم   بعض  على  التحريض  فعل  تجريم   على  نص  قد  المشرع  أن   نلاحظ  الالكترونية  الجرائم   قانون  نصوص  وبمراجعة

  اختلاف   رغم  القتل  على  والتحريض  الانتحار  على  التحريض  بين  جمع  قد  المشرع  أن  كما  منهما،  كلا  Ϧثير  لاختلاف  الخاصة  الاتصال  وسائل  عبر  أو  علني   بشكل  منها
  . منهما لكل الملائم الجنائي الجزاء  ووضع بينهما   الجمع  عدم يتطلب الذي   الأمر الجريمتين

 . القانون الليبي  ،الاتصال، الجريمة التحريض، وسائل : الكلمات المفتاحية 
Abstract : Considering the significant role that communication media play in transmitting news and 
information, and their impact on people, especially with the proliferation of both traditional and 
electronic media, the law has criminalized the act of incitement. This is either as a partner in the crime 
according to Article 101 of the Penal Code or through specific provisions in the Libyan Penal Code and 
the Libyan Electronic Crimes Law No. 5 of 2022 . 
   Through our examination of the legal texts, we conclude that the crime of incitement via 
communication media is governed by both the Libyan Penal Code and the Libyan Electronic Crimes 
Law. Incitement may be considered a form of complicity in a crime if it leads to the commission of the 
crime. Alternatively, it may be an independent offense if it does not result in the actual commission of the 
act, and in this case, it falls under the provisions of the Penal Code regarding criminalized acts . 
   Furthermore, if the incitement is carried out using electronic means, it is subject to the provisions of the 
Electronic Crimes Law. In cases not specifically covered by the Electronic Crimes Law, if the incitement 
is made publicly, it falls under the Penal Code, as incitement through communication media can occur 
through both public and private means and may be executed via traditional or electronic media . 
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   When reviewing the texts of the Cybercrime Law, we observe that the legislator has criminalized the 
act of incitement to certain crimes conducted via communication channels. However, there is no 
distinction made between acts that are public or occur through private communication channels, despite 
the differing impact of each. Additionally, the legislator has combined the incitement to suicide and the 
incitement to murder, despite the differences between these two crimes. This situation necessitates a 
separation between them and the establishment of appropriate criminal penalties for each . 
Keywords: Incitement -Communication Media  -crime- Libyan Law 

    



  
 

 
 470 

 م2024أغسطس /هـ1446 محرم  ،) 2( العــدد  ،)5(  المجلد  مـجلــــة كلية الشريعة والقانون،

 المقدمة:
لمبــدأ شــرعية الجــرائم والعقــوʪت الــذي نصــت عليــه أغلــب الدســاتير والتشــريعات وحــدده المشــرع    إعمــالاً 

كـان لزامـا    "لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بـنص:"  الليبي في المادة الأولى من قانون العقـوʪت الـتي نصـت علـى أنـه
  لها.على المشرع أن يحدد الأفعال التي تعد جريمة ويضع الجزاء الجنائي المقرر 

ولإمكانيــة معاقبــة الجــاني علــى الفعــل المرتكــب فإنــه لابــد أن تتــوافر أركــان الجريمــة وأن يقــوم ϥفعــال ماديــة  
ــة تنفيــــذ الجريمــــة ســــواء في صــــورة ʫمــــة أو في مرحلــــة الشــــروع في    ،مجرمــــة أي أن يكــــون قــــد دخــــل في مرحلــ

ديـة لارتكـاب الجريمـة فإنـه  ارتكاب الفعل، فإذا كان الشخص لايزال في مرحلة الأعمـال التحضـيرية والتمهي
الفقـرة الثانيــة    وفقـا لــنصوذلــك    )1(  لا يسـأل علـى هــذا الفعـل إلا إذا كــان الفعـل يكــون جريمـة في حــد ذاتـه

  ". ال التحضيرية لذلك فع الأ على ارتكاđا ولا  يعتبر شروعا في جناية أو جنحة مجرد العزم   ولا"  59من المادة 
يعـــد  "علـــى أن    99في الجريمـــة حيــث نـــص في المــادة    يعـــد فــاعلاوقــد حـــدد قــانون العقـــوʪت الليــبي مـــن  

عمـال  أفاعلا للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره، أو من يدخل في ارتكاđا إذا كانت تتكـون مـن جملـة  
  ".فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها ...

ر ولا حـتى العـزم علـى ارتكاđـا مـا  مجرم النواʮ والأفكـا  ىعل  -عامةكقاعدة  -فالقانون الجنائي لا يعاقب  
  .)2(مخالفيهاجزاء لمعاقبة   لم يقم بعمل يعد مساساً ʪلمصلحة التي يحميها القانون ويقرر

وإذا كان القانون قد حدد الفاعل أو الفاعلين للجريمة ووضع العقاب المناسب لكل جريمة، فالفاعل مرتكب الجريمـة  
فقيامــه ϥفعــال ماديــة وظهــوره علــى مســرح    ، للعيــان وʪلإمكــان تتبعــه ومعرفتــه وتقديمــه للمحاكمــة   غالبــا مــا يكــون ظــاهراً 

ليس ʪلصعب وʪلإمكان تتبعه والقبض عليه، إلا أن هناك أشخاص آخرين قـد    الجريمة تجعل الوصول إليه ومعرفته أمراً 
يتواجـــدون بمســـرح الجريمـــة ممـــا يجعـــل معـــرفتهم  يكـــون لهـــم دور في ارتكـــاب الجريمـــة لكـــنهم لا يقومـــون ϥفعـــال ماديـــة ولا  

رغم أن دورهم وϦثيرهم في ارتكاب الجريمة لا يقل عن دور الفاعل الأصلي إن لم يكـن أكثـر    صعباً   والوصول إليهم أمراً 
أو قد يكون هـو السـبب في    ، منه، وهو ما يسمى ʪلشريك في الجريمة الذي يشترك مع الفاعل أو الفاعلين في ارتكاđا 

  لدى الجاني .    ēا كما في حالة التحريض على الجريمة وخلق فكر   تكاđا ولولاه لما قامت الجريمة أصلاً ار 
وإلا لعوقـب لكونـه    )3(لمـادي ولا الأعمـال التنفيذيـة لهـاإلا أن ما يقوم به من أعمال لا يصـل إلى ركنهـا ا

   الأصلي.م به الفاعل فاعل أصلي في الجريمة، وإنما يعاقب الشريك لاتصاله ʪلفعل الذي قا
ــادة   ــريك في الجريمـــة في المـ ــانون العقـــوʪت المقصـــود ʪلشـ ــدد قـ ــد حـ ــالات    الـــتيمنـــه    100وقـ حصـــرت حـ

الاتفــاق وكــان وقــوع الجريمــة بنــاء علــى أحــد هــذه    المســاعدة أوالاشــتراك في الجريمــة بمــن يقــوم ʪلتحــريض أو  
  .)4(القانون  صور الاشتراك المنصوص عليها في 

 
  ترخيص.ز سلاحا ʭرʮ بدون و القانون عن الأعمال التحضيرية إذا شكلت في حد ذاēا كمن يجهز لقتل آخر فيح يعاقب )1(
 . 211القانون في بعض الحالات على مجرد الأعمال التحضيرية التي تشكل خطراً على مصلحة يحميها القانون كما في المادة  يعاقب )2(
  .)680 /ص( سرور أحمد ، -القسم العام –الوسيط في قانون العقوʪت   )3(
 . ) 1/400(ʪرة،محمد –العام  القسم- الليبي،شرح قانون العقوʪت  )4(
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للفعـل اĐـرم سـواء في صـورته التامـة أو في   -المسـاهم الأصـلي-ويرتبط معاقبة الشريك ʪرتكاب الفاعـل 
والتجهيــز لهــا ولم يقــم  حالــة الشــروع في ارتكابــه للجريمــة، فــإذا لم ترتكــب الجريمــة ووقفــت عنــد حــد التحضــير  

جــزءا مــن الــركن المــادي للجريمــة فــلا يمكــن معاقبــة الشــريك ولــو قــام ϥحــد صــور الاشــتراك    بمــا يعــد الفاعــل  
المنصوص عليها في القـانون لأن الشـريك يسـتمد إجرامـه مـن الفاعـل الأصـلي ومـن الجريمـة الـتي وقعـت بنـاء  

  . )1(على اشتراكه في ارتكاđا 
ما يشكله من خطر في ازدʮد عـدد الجـرائم ومـن خطـورة إجراميـة لـدى الشـريك فـإن  ولخطورة الاشتراك و 

المشرع خرج عن قاعدة معاقبة الشـريك عـن الجريمـة المرتكبـة، ورأى ضـرورة مواجهـة هـذه الأفعـال والتصـدي  
لها بغض النظر عن وقوع الجريمـة مـن عدمـه، وجعـل مـن صـور الاشـتراك في بعـض الجـرائم فعـل مجـرم في حـد  

ته فيكون بذلك قد جعل من صور الاشتراك في بعض الجرائم جرائم خاصة يعاقب عليهـا القـانون بغـض  ذا
النظر عن ارتكاب الفاعل الأصلي للجريمـة مـن عدمـه، وهـو مـا نـص عليـه قـانون العقـوʪت الليـبي في المـادة  

العقـوʪت المبنيـة  وما بعدها حيث جرم القانون الليبي التحريض علـى الجـرائم بشـكل علـني وحـدد لـه   317
ســـالف الـــذكر وجـــرّم التحـــريض علانيـــة لإʬرة الفتنـــة بـــين الطوائـــف والتحـــريض علـــى    317في نـــص المـــادة  

ومــا بعــدها تعــد جــرائم مســتقلة يعاقــب مرتكبهـــا    317عصــيان القــانون، فهــذه الأفعــال المحــددة في المــادة  
وذلك لخطورة هذه الأفعـال ومـا تشـكله مـن مسـاس ϥمـن اĐتمـع،    امن عدمه ريمةبغض النظر عن قيام الج

فعــل مجــرم قــانوʭ وبشــكل علــني أمــام مجموعــة مــن النــاس أو في أمــاكن  القيــام بفمــن يقــوم ʪلتحــريض علــى  
عامــة الأمــر الــذي قــد يترتــب عليــه إخــلال ϥمــن الدولــة ونظامهــا، فهــو أمــر خطــير وإمكانيــة قبــول بعــض  

  رهم بما يقوله يكون له الدور الكبير في انتشار الجريمة وارتكاđا. الحاضرين وسماعهم وϦث
وإذا كــان قــانون العقــوʪت قــد أحــس بخطــورة فعــل التحــريض العلــني ومــا يترتــب عليــه مــن مســاس ϥمــن  

لســــنة    5الدولــــة وعــــدم الانصــــياع لهــــا، وهــــو الأمــــر الــــذي تناولــــه قــــانون مكافحــــة الجــــرائم الإلكترونيــــة رقــــم  
في بعض نصوصه فعل التحـريض علـى ارتكـاب الجـرائم الـتي تـتم عـبر وسـائل الشـبكة   م حيث جرّم2023

مالهــــا مــــن المكانــــة والتــــأثير وســــرعة  و   لتطور العلمــــي والتكنولــــوجي جعــــل مــــن هــــذه الوســــائالالمعلوماتيــــة، فــــ
ــا يكـــون لهـــا الأثـــ ــاع الأرض ممـ ــول إلى كافـــة بقـ ــار والوصـ ــيرالانتشـ ــى  إذا اســـتعملت    ر الكبـ في التحـــريض علـ

  كاب الجرائم، بحيث أصبح خطرها يفوق بكثير حالات التحريض العلني المنصوص عليها في قانون العقوʪت .  ارت 
وهذا الأمر هو ما جعلنا نختار عنوان هذا البحث ليكون (التحـريض عـبر وسـائل الاتصـال) ودراسـته في  

   الإلكترونية.قانون العقوʪت الليبي، وقانون الجرائم  
    الموضوع:أهمية 

 تتمحور أهمية موضوع البحث على: 
 ثير على الأفϦ ـــالدور الذي تقوم به وسائل الاتصال اليوم من ـــ ــــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــ ـــراد وعلى اĐتمع ســـ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــ  واء،  ـ

 
 .سابقمرجع  )1/399(ʪرة،محمد –العام  القسم- الليبي،شرح قانون العقوʪت  )1(
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اســـتغلال وســـائل الاتصـــال في تحقيـــق مـــآرب خاصـــة مســـتغلين بـــذلك شخصـــيات ʪرزة وقنـــوات    وإمكانيـــة
   đا.ها لتحقيق أغراض خاصة إعلامية مشهورة وتجنيد 

 في توجيه سـهامه علـى شخصـيات معينـة وبمعلومـات غـير مؤكـدة   استغلال الإعلام لكونه السلطة الرابعة
  ذلك.لخدمة أجندة خاصة đا، واستغلال الجانب العاطفي لدى الأفراد في تحقيق 

 نهــا لبيــان أي لــبس  عـدم وجــود شــفافية كاملــة لــدى مؤسســات الدولــة ومنــبر إعلامــي رسمــي لكــل جهــة م
  خاطئة.أو غموض أو محاولة نشر البعض معلومات  

   البحث:إشكالية 
نظــرا لانتشــار وســائل الاتصــال وكثــرة اســتعمالها والاعتمــاد عليهــا في كــل جوانــب الحيــاة واعتبارهــا أكثــر  
الوســائل الــتي يعتمــد عليهــا الأفــراد في أخبــارهم ومعلومــاēم السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية حــتى تكــاد  

هــذه الوســائل بــين وســائل مباشــرة  الوســيلة الوحيــدة الــتي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في حياتنــا عمومــا وتعــدد  
    خاصة.وغير مباشرة ووسائل علنية ووسائل 

م أصــبح فعــل التحــريض بكونــه    2023لســنة    5وفي ظــل صــدور قــانون الجــرائم الإلكترونيــة الليــبي رقــم  
أحـــد صـــور الاشـــتراك المنصـــوص عليهـــا في قـــانون العقـــوʪت أو ʪعتبـــاره جريمـــة مســـتقلة في بعـــض نصـــوص  

ب هذا الفعل ϥحد وسائل الاتصال أو يرتكـب ʪلتحـريض العلـني دون اسـتعمال وسـائل  القانون، قد يرتك
الاتصال كما أن وسائل الاتصال بعضها يكون بشكل علني والـبعض الآخـر بشـكل غـير علـني، وهـو مثـار  

  الإشكالية التي يقوم عليها البحث وتتمثل في: 
 الاتصال؟وسائل القانون الواجب التطبيق على جريمة التحريض عبر   وما ه  
 ت على الجـرائم الـتي تـتم بشـكل علـنيʪرغـم عـدم الـنص      ما مدى إمكانية تطبيق نصوص قانون العقو

   الإلكترونية؟عليها في قانون مكافحة الجرائم  
   ثــير تطبيــق الفقــرة الثانيــة مــن المــادةϦ مــن قــانون مكافحــة الجــرائم الإلكترونيــة الــتي تــنص علــى    49مــا

   له؟د التي ينص عليها قانون العقوʪت أو أي قانون مكمل  تطبيق العقوبة الأش

   المتبع:المنهج 
ــل التحــــريض في قــــانون   ـــة لفعــ ــة المتناولـ ــوص القانونيــ ــل النصــ ــي بتحليــ ـــنهج التحليلــ ــا علــــى المـ ــد بحثنــ يعتمــ

   الإلكترونية.العقوʪت الليبي وقانون الجرائم  
   البحث:خطة 

  مقدمة البحث
    الجريمة.التحريض عبر وسائل الاتصال كصورة من صور الاشتراك في   الأول:المبحث 
   مستقلة.بر وسائل الاتصال كجريمة التحريض ع الثاني:المبحث 
  .الخاتمة 

  
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  وسائل الاتصال كصورة من صور الاشتراك   عبرالتحريض  :  المبحث الأول
في  مـن قـانون العقـوʪت الليـبي    100  :ت المـادةصـيعد التحريض أحد صور الاشتراك في الجريمة حيـث ن

كـان    إذا:" يعد شريكا في الجريمة كل من حرض علـى ارتكـاب الفعـل المكـون للجريمـة  هفقرēا الأولى على أن
  هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض...".
  ومـن ثم يخضـع لأحكــام قـانون العقــوʪت ʪعتبـاره شــريكاً   ويتضـح مـن هــذا الـنص لاعتبــار الفعـل تحريضــاً 

الاعمــال الماديــة المكونــة للــركن المــادي للجريمــة فــإن    في القيــام ϥحــد   أن يكــون الفاعــل الأصــلي قــد بــدأ فعــلاً 
  كان لا يزال في مرحلة الأعمال التمهيدية فإنه لا يعاقب على ذلك لا الفاعل ولا الشريك.

وهـو مـا نصـت  )  1(كما لا عقاب على ذلك إذا توافر سبب مـن أسـباب الإʪحـة لانتفـاء صـفه التجـريم    
ليـــبي في فقرēـــا الثانيـــة بقولهـــا:"... ولا يعتـــبر شـــروعا في جنايـــة أو  مـــن قـــانون العقـــوʪت ال  59  :عليـــه المـــادة

  جنحة مجرد العزم على ارتكاđا ولا الأفعال التحضيرية لذلك".
لا عقــاب إذا وقــع الفعــل ممارســة لحــق أو أداء لواجــب فرضــه القــانون أو    هنصــت: "ϥنــالــتي    69  :والمـادة

  :اء ممارســة حــق الــدفاع الشــرعي وفقــا لــنص المــادةفرضــه أمــر مشــروع صــدر مــن ســلطة عموميــة ..." أو أثنــ
  من قانون العقوʪت الليبي.  70

ولكون المشرع لم يحدد وسائل معينة يتم đا فعل التحريض فإن من قام ʪلتحـريض علـى فعـل يعـد جريمـة  
ريمـة  وترتب بناء على تحريضه هذا قيام الجاني ϥفعال مادية لارتكاب جريمته كان المحـرض شـريكا معـه في الج

الوسـيلة الـتي تم đـا فعـل التحـريض سـواء كـان بوسـائل الاتصـالات أم   علـى -عامـةكقاعـدة   –بغض النظر 
  التحريض.بغيرها قولا أو إشارة أو نحوه الأمر الذي يقودʭ دراسة العناصر اللازمة لتوافر فعل  

ه علــى    :لغــةالتحــريض   رِّض، وحــرض (فعــل) حَرضــَ رض والمفعــول بــه محــُ رّض فهــو محــُ رّضَ يحــُ   الشــيء:حــَ
  .)2(حضّه وشدّد الرغبة فيه   الأمر:حثّه عليه، وحرّضه على 

: لم يحدد القـانون المقصـود بفعـل التحـريض وهـو مـا يـؤدي إلى الأخـذ بمفهومـه    وفي الاصطلاح القانوني
وهــو التعريــف    )3(التــأثير علـى الجــاني ودفعــه لارتكــاب فعـل مجــرم قــانوʭالعـام فيعــد تحريضــاً كــل مـا مــن شــأنه  

مــن قــانون العقــوʪت الليــبي الــتي نصــت علــى أن: "يعــد شــريكا في    100  :الــذي يســتفاد مــن نــص المــادة
أولا : كل من حرّض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قـد وقـع بنـاء علـى   -الجريمة :

  ..."هذا التحريض
فالمشــرع هنــا لم يحــدد الســبل أو الوســائل الــتي يــتم đــا فعــل التحــريض فقــد يكــون قــولا أو كتابــة أو إيحــاءً    

  .)4(إذا دلّ دلالة واضحة للتعبير عن الفكرة التي يعبر عنها
 

 سابقمرجع  )1/398(ʪرة،محمد –العام  القسم- الليبي،شرح قانون العقوʪت   )1(
 .  )135 /ص(مختار الصحاح، الطاهر أحمد الزاوي،  )2(
  .)293/ص(النبراويمحمد  الليبي،) شرح الأحكام العامة لقانون العقوʪت 3(
 . )239/ص( الرازقي، محمد العام،القسم  للجريمة،النظرية العامة  )4(
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ويشمل التحريض كـل مـا يكـون لـه دور في القيـام ʪلجريمـة أي أن المحـرض قـد يكـون هـو مـن خلـق فكـرة  
الجريمة لدى الجاني، أو أن الجاني كـان يفكـر في ارتكـاب الجريمـة إلا أن المحـرِّض هـو مـن حرّضـه ودفعـه علـى  

  .)1(جريمته ارتكاđا ولولا تحريض المحرِّض لما أقدم الجاني على ارتكاب  
وقبــل دراســة التحــريض عــبر وســائل الاتصــال  كصــورة منصــور الاشــتراك في الجريمــة فإننــا ســنتعرف علــى  

  .ϵيجازعناصر التحريض  
   التحريض:عناصر 

محــدداً يــتم بــه التحــريض وهــو الاتجــاه الــذي    لم يشــترط قــانون العقــوʪت الليــبي ســلوكاً   :المحــرِّضســلوك  أ.  
ذهبــت إليــه أغلــب القــوانين، فيــتم فعــل التحــريض ϥي وســيلة كانــت مــا دام فعــل التحــريض هــو الســبب في  
ارتكاب الجريمة، وإن كانت بعض القوانين قـد حـددت وسـائل محـددة يـتم đـا التحـريض كالقـانون الفرنسـي  

أو الدسيسـة    ،أو المخادعـة  ،أو الوعـد والوعيـد   ،ريض في الهويةمنه التي حددت وسائل التح 60 :في المادة
أو اســتعمال مــا للمحــرض مــن ســلطة علــى مرتكــب الجريمــة، إلا أن هــذه الوســائل في أغلــب    ،أو الإرشــاد

أو ʪلإمكــــان ارتكابــــه بوســــائل أخــــرى غيرهــــا، فتحديــــد وســــائل  )2(الحــــالات الــــتي يــــتم đــــا فعــــل التحــــريض
ــه إذا  التحـــريض قـــد يـــؤدى إلى تجـــريم  ــددة في القـــانون وعـــدم تجريمـ ــائل المحـ ــريض إذا ارتكـــب ʪلوسـ  فعـــل التحـ

ــام   ــانون المصـــري المعـــدل عـ ــا القـ ــر الـــذي دعـ ــو الأمـ ــانون، وهـ ــا في القـ ــائل غـــير المنصـــوص عليهـ ارتكـــب بوسـ
إلى عدم تحديد الأساليب التي يتم đا فعل التحريض والتي سبق ذكرهـا في القـانون المصـري القـديم   1994

م، وبذلك أصبح التحريض وفقا للقانون المصري يتم ϥي وسيلة كانت مـا دام لهـذا التحـريض  1883عام 
ســار عليــه القــانون الليــبي وإن كــان المشــرع الليــبي قــد حــدد في حــالات  مــا    وهــو  )3(دور في ارتكــاب الجريمــة

ومــا بعــدها    317  :يــتم đــا فعــل التحــريض العــام أو التحــريض بوســائل علنيــة في المــواد  الــتي    معينــة الطــرق
 .  )4(وهو ما سنبينه لاحقا

  علـــى أشـــخاص معينـــين ســـواء كـــان فـــرداً   اً بـــيقـــع التحـــريض غال  :التحـــريضالشـــخص الموجـــه إليـــه  ب.  
أو علاقــتهم مــع بعضــهم    ،وعــن علاقـتهم ʪلمحــرض  ،واحـداً أو مجموعــة مــن الأفــراد بغـض النظــر عــن عــددهم

البعض، ولا يشترط في فعل التحريض أن يكون من وجه إليه التحريض على علـم ʪلشـخص الـذي حرّضـه  
أو سبق معرفته به إذ التحريض يقـع مـن خـلال السـلوك الـذي قـام بـه المحـرض بعـض النظـر عـن علاقتـه đـم  

شـرطا لقيامـه، فـالتحريض وسـيلة  من عدمها، فاتفاق المحرض مع الشخص الـذي وجـه إليـه التحـريض لـيس  
  .)5(الاشتراك مستقلة من وسائل 

 
 .)688/ص،(أحمد سرور ) الوسيط في قانون العقوʪت، القسم العام،1(
 .سابقمرجع  )1/238(ʪرة،محمد –العام  القسم- الليبي،شرح قانون العقوʪت ) 2(
 سابق.مرجع  ،)687(ص/أحمد سرور الوسيط في قانون العقوʪت، القسم العام، )3(
 سابق.مرجع )، 296/ص(النبراويمحمد  الليبي،شرح الأحكام العامة لقانون العقوʪت  )4(
 .سابقمرجع  ،)689(ص/أحمد سرور العقوʪت، القسم العام،الوسيط في قانون  )5(
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أي أن يقع التحريض على فعل يعد جريمة قانوʭ بغض النظر عن نـوع الجريمـة، أمـا   التحريض:محل ج. 
  عـلإذا كان الغرض من التحريض مجرد إʬرة الكره أو العداوة بين الأشخاص أو التفريق بينهما فـإن هـذا الف

ن  أفــالتحريض يشــترط فيــه  جريمــة،  لا بعــد تحريضــا وإن ترتــب عليــه قيــام مــن وقــع عليــه التحــريض ʪرتكــاب  
  لـه التــأثير في نفـس الجـاني وخلـق فكـرة الحريــةعمـن ف  د معينـة، أي قصـ  جريمــةيكـون مباشـراً ودافعـا لارتكـاب  
  .)1(ع الموضو مسألة تقديرية تخضع لتقدير محكمة   هيلديه أو تشجيعه على ارتكاđا و 

وإذا توافر لدى المحرض قصد التدخل ʪلجريمة وتحريضه على ارتكاđـا فإنـه لا يشـترط بـه أن يحـدد الوصـف القـانوني    
  ϵكراه. للجريمة كأن يكون التحريض لغرض ارتكاب سرقة بسيطة إلا أن الجاني قام بجريمة السرقة مشددة أو سرقة  

محددة خلافـا حـول مـدى اعتبـار المحـرض شـريكا في الجـرائم  وقد أʬرت مسألة التحريض على جرائم غير  
المرتكبة أم لا، فمـن يحـرض آخـر علـى ارتكـاب جـرائم غـير محـددة كـأن يعطيـه مفتاحـاً مصـطنعاً لمنـزل معـين  
دون أن يحرضــه علــى القيــام بفعــل معــين، فيقــوم بســرقته أو إتــلاف مــا بــه مــن أمــوال أو ʪغتصــاب مــن كــان  

فعــال اĐرمــة، وقــد ذهــب الفقهــاء إلى عــدم اعتبــار هــذا الفعــل تحريضــا لكونــه غــير  بداخلــه أو غيرهــا مــن الأ
مباشر ولأن الجرائم التي ارتكبها الجاني لم تقع بناء على فعل التحـريض وإن كـان ذلـك لا يمنـع مـن مسـائلته  

يـه كجريمـة  أو قـد يعاقـب عل  )2(عن جريمة أخرى كأن يكون شريكا ʪلمساعدة إذا توافر لديه القصد الجنائي
  .)3(خطورة ذلكالمشرع مستقلة إذا رأى 

كمــا يشــترط أن يكــون التحــريض حقيقيــا لا صــورʮ، فــالتحريض الصــوري هــو الفعــل الــذي يــتم لغــرض  
ضــبط الجــاني وتوقيــع العقــاب عليــه، فــالمحرض الصــوري هــو الــذي يــدفع الجــاني نحــو ارتكــاب الجريمــة بقصــد  

تحـريض علـى ارتكـاب الجريمـة فـالتحريض الصـوري غرضـه القـبض  وهو يختلـف عـن ال  )4(اتمامها  ضبطه قبل 
  على الجاني قبل اتمامه للجريمة وتقديمه للمحاكمة.

ــألة التحـــريض الصـــوري العديـــد مـــن الخـــلاف الفقهـــي حـــول مشـــروعية هـــذا الفعـــل مـــن     وقـــد أʬرت مسـ
ك يكـون وفقـا  عدمه ذلك أنه وإن كان عمل مأمور الضبط القضائي كشف الجـرائم ومنـع حـدوثها فـإن ذلـ

لما حدده القانون، أي يقوم ʪلكشف عن الجرائم التي وقعـت مـن خـلال قيامـه ʪلإجـراءات الـتي منحهـا لـه  
رمين وكشـف أدلـة الجريمـة، أو أن يقـوم بمنـع ارتكاđـا، ولـيس مـن بـين واجباتـه التـدخل  القانون في تعقب اĐـ

   بضبطها.والاسهام والتحريض على ارتكاب جريمة ليقوم 
أن مســـألة التحـــريض الصـــوري تثـــير إشـــكالا في حالـــة الشـــروع في ارتكـــاب الجريمـــة بنـــاء علـــى هـــذا  كمـــا  

التحريض الصوري مما قد يجعل من المحرض الصوري شريكا في الجريمة، ولا يغـني مـن ذلـك القـول أن مـأمور  

 
 . )532/ص(العظيم مرسي وزير عبد ،–العام  القسم-شرح قانون العقوʪت  )1(
 سابق.مرجع  ،)690(ص/أحمد سرور الوسيط في قانون العقوʪت، القسم العام، )2(
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 م2024أغسطس /هـ1446 محرم  ،) 2( العــدد  ،)5(  المجلد  مـجلــــة كلية الشريعة والقانون،

اللازمــة لتدخلــه  الضــبط القضــائي لم تتجــه إرادتــه إلى تحقيــق النتيجــة الإجراميــة؛ لأنــه قــد أخــذ الاحتياطــات  
؛ وذلــك لأســباب عــدة أهمهــا: أن منــع الجــاني مــن ارتكــاب الجريمــة لكوĔــا تقــع تحــت  )1(والمنــع مــن ارتكاđــا

إشراف مأمور الضبط القضائي لـيس أمـراً يقينيـا وقـد يخـرج الأمـر مـن سـيطرته وتخطيطـه لـذلك وتقـع الجريمـة  
فيهـا،    كاملة أو الشروع في فيهـا وهنـا يكـون الفاعـل مسـاهما أصـليا في الجريمـة ويكـون المحـرض مسـاهما تبعيـا

كمـــا أن الغـــرض مـــن قيـــام الجريمـــة لـــدى المحـــرض الصـــوري لا يمنـــع مـــن معاقبتـــه وإن كـــان الباعـــث لديـــه هـــو  
    القبض على الجاني إذ أن الباعث على ارتكاب الفعل لا يدخل بحسب الأصل في توافر القصد الجنائي من عدمه. 

ها لا بـد أن يـتم بطريـق مشـروع  إن قيام مأمور الضبط القضائي بواجبه في كشـف الجـرائم ومنـع حـدوث -
وأن يكــون عملــه هــو الكشــف عــن الجــرائم المرتكبــة أو منــع وقوعهــا مــن خــلال الإجــراءات الــتي منحهــا لــه  

قضــائي أو بكونــه مــأمور ضــبط إداري، فكــل إجــراء يقــوم بــه مــأمور الضــبط    ضــبط  القــانون لكونــه مــأمور  
كـون صـحيحا ويرتـب أثـرا قانونيـا بشـرط ألا  القضائي في سبيل الكشف عن الجريمة والقبض عن مرتكبهـا ي

وبـذلك فـإن أي تحـريض يترتـب عليـه البــدء في    )2(يتـدخل في خلـق فكـرة الجريمـة أو التحـريض علـى ارتكاđــا
ارتكــاب الجريمــة لا يحــول دون معاقبــة المحــرض علــى الاشــتراك في الجريمــة ويــؤدي إلى بطــلان الإجــراءات الــتي  

  ضبط أدلة الجريمة.قام đا مأمور الضبط القضائي ل
وبما أن المشرع الليبي لم يحدد وسائل معينة لفعل التحريض فإن التحريض متى وقـع وترتـب عليـه البـدء في  
ارتكاب جريمة كان التحريض فعلا مجرما ويعاقب المحرض بكونه شريكاً في الجريمة المرتكبة بغـض النظـر عـن  

كــب الجريمــة فــإن فعــل التحــريض لا يعاقــب مرتكبــه  كونــه وقــع عــبر وســائل الاتصــال مــن عدمــه، وإذا لم ترت
  . المشرع قد جعله جريمة مستقلة بذاته بغض النظر عن ارتكاب الفاعل الأصلي للجريمة من عدمه   يكن على فعله مالم  

الفاعـل  جريمة التحريض جريمة مستقلة ويعاقب مرتكبها بعقوبـة    منولوجود نصوص قانونية خاصة تجعل  
ــة فـــإن التحـــريض عـــبر وســـائل   الأصـــلي، كمـــا أن وســـائل الاتصـــال تخضـــع لقـــانون العقـــوʪت وقـــانون الجـــرائم الالكترونيـ

مــن قــانون العقــوʪت وقــد يعاقــب عليــه    100  : الاتصــال قــد يعاقــب فاعلــه لكونــه شــريكا في الجريمــة وفقــا لــنص المــادة 
  الالكترونية. كونه جريمة مستقلة بذاēا سواء وفقا لأحكام قانون العقوʪت أو لأحكام قانون الجرائم  ل 

   :الاشتراكالتحريض عبر وسائل الاتصال كصورة من صور 
في الجريمة وفقا لأحكام قانون العقوʪت كل من حرّض على ارتكاب الفعـل المكـون للجريمـة   يعد شريكاً 

وهـذا الـنص  ،  مـن قـانون العقـوʪت    100  :على هذا التحريض وذلك وفقا لنص المادة إذا وقع الفعل بناءً 
يشــمل جميــع الجــرائم ϥنواعهــا مادامــت قــد تــوافرت فيهــا عناصــر التحــريض الســابقة الــذكر، ولا يســتثنى مــن  
ذلــك إلا إذا نــص القــانون علـــى ذلــك بــنص خـــاص فالأصــل أن الشــريك يعاقـــب ʪلعقوبــة المقــررة للفاعـــل  

إلا إذا رأى المشرع وضع عقوبة  خاصة ʪلشريك تختلف عن العقوبـة المقـررة للفاعـل الأصـلي وهـو  الأصلي 
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 م2024أغسطس /هـ1446 محرم  ،) 2( العــدد  ،)5(  المجلد  مـجلــــة كلية الشريعة والقانون،

مــن قــانون العقــوʪت الــتي نصــت علــى أن: " مــن اشــترك في جريمــة    1فقــرة    101  :مــا نصــت عليــه المــادة
ــتمد صـــفته مـــن فعـــل الاشـــتراك أي فعـــل ــا اســـتثنى قـــانوʭ بـــنص خـــاص" فالشـــريك يسـ ــا إلا مـ   فعليـــه عقوبتهـ
التحريض الذي قامت الجريمة بناء على هـذا التحـريض وإذا تـوافرت أحـوال خاصـة تمنـع مـن معاقبـة الفاعـل  

  .)1(الأصلي فإن ذلك لا يمنع من عقاب الشريك عن فعله
يتضح من ذلك أن التحريض كصورة من صـور الاشـتراك يشـمل كـل صـور الاشـتراك في الجـرائم العمديـة  

العقــوʪت ســواء وقعــت عــبر وســائل الاتصــال أو ϥي وســيلة أخــرى مــا لم يوجــد  المنصــوص عليهــا في قــانون  
نــص خــاص يجعــل منهــا جريمــة مســتقلة، فــإذا ترتــب علــى التحــريض القيــام ʪلجريمــة أو الشــروع فيهــا عوقــب  

  الشريك ʪلعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
ت الاشــتراك في الجــرائم  حكــام الشــريك المنصــوص عليهــا في قــانون العقــوʪت علــى كــل حــالاأتطبــق    -

  ،نــص عليــه القــانون كجــرائم مســتقلة  مــا  -ʪســتثناء-المنصــوص عليهــا في قــانون الجــرائم الالكترونيــة الليــبي  
م. والــتي  2022لســنة    5مــن قــانون الجــرائم الالكترونيــة الليــبي رقــم    49  :وهــو مــا يستســاغ مــن نــص المــادة

ا القــانون يعاقــب كــل مــن ارتكــب جريمــة معاقبــا  "في غــير الجــرائم المنصــوص عليهــا في هــذ   أنــه:نصــت علــى  
عليهــا بموجــب قــانون العقــوʪت والقــوانين المكملــة ʪســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة أو أي نظــام معلومــاتي أو  

  اشترك في ارتكاđا ʪلعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون..."
مـن    101  :عليهـا في المـادة  وبموجب هـذا الـنص فـإن كـل مـن اشـترك في أحـد صـور الاشـتراك المنصـوص

مـــا نـــص عليـــه    ʪســـتثناء-قـــانون العقـــوʪت في أحـــد الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا في قـــانون الجـــرائم الالكترونيـــة  
  يعاقب ʪلعقوبة المقررة للفاعل الأصلي في الجريمة المرتكبة.    ϥنه-القانون 

لـى الشـريك كقاعـدة عامـة العقوبـة  فالقاعدة العامة للمساهمة الجنائية الواردة في قانون العقوʪت تطبـق ع
المقــررة للفاعــل الأصــلي، ومــن ثم فــإن هــذه القاعــدة تطبــق علــى جميــع الأفعــال اĐرمــة المنصــوص عليهــا في  

  العقوʪت.قانون العقوʪت أو في قانون الجرائم الإلكترونية أو في غيره من القوانين المكملة لقانون  
  

  
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 م2024أغسطس /هـ1446 محرم  ،) 2( العــدد  ،)5(  المجلد  مـجلــــة كلية الشريعة والقانون،

   .التحريض عبر وسائل الاتصال كجريمة مستقلة:  المبحث الثاني
ʪلإضافة إلى التحريض كصورة من صور الاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في قـانون العقـوʪت، والـتي  

  ʪلبـدء في تنفيـذ الفعـل الإجرامـي وأن يكـون قـد قـام بفعلـه هـذا بنـاءً   يشترط لتحقيقها أن يقوم الجـاني فعـلاً 
  ارتكابه.على فعل التحريض وϦثيره في الجاني ودفعه إلى  

لخطـــورة التحـــريض علـــى بعـــض الجـــرائم فقـــد جعـــل مـــن مجـــرد    إلا أن المشـــرع وفي حـــالات أخـــرى وتقـــديراً 
ترط لــذلك قيــام الجــاني ʪلجريمــة بنــاء علــى هــذا  القيــام ʪلتحــريض فعــلا مجرمــا يــتم المعاقبــة عليــه دون أن يشــ

  ،  التحريض، فالتحريض في هذه الحـالات هـو جريمـة مسـتقلة بـذاēا غـير مترتبـة علـى ارتكـاب جريمـة أخـرى
أن التحــريض كجريمــة مســتقلة مختلــف    جليــاً نــا  ويتضــح ه  )1(ففعــل التحــريض هنــا هــو الــركن المــادي للجريمــة

فتعد الجريمة قائمـة بمجـرد أن يقـوم المحـرض بفعـل  ،  الاشتراك في الجريمة  تماما عن التحريض كصورة من صور  
  التحريض قاصدا بذلك حث فرد أو مجموعة من الأفراد وتحريضهم على ارتكاب الجريمة.  

والمشــرع هنــا عنــد تجريمــه لفعــل التحــريض كجريمــة مســتقلة نظــر إلى أهميــة هــذا الفعــل ومــا قــد يشــكله مــن  
فحصــر ذلــك في جــرائم معينــة ومحــددة قــانوʭ كمــا أن تجريمــه  )  2(خطــورة علــى المصــلحة العامــة والأمــن العــام  

ــافة إلى خطــــورة الجريمــــة علــــى الطريقــــ ــتقلة ارتكــــز هنــــا إضــ ــا فعــــل  لفعــــل التحــــريض كجريمــــة مســ ة الــــتي تم đــ
التحــريض فنجــد أن المشــرع هنــا ســواء في قــانون العقــوʪت أو قــانون الجــرائم الالكترونيــة قــد أخــذ في ذلــك  

لمـا يشـكله التحـريض العلـني ʪعتبــاره    أو العـام    ʪلتمييـز بـين التحـريض الفـردي أو الخـاص والتحـريض العلـني
فعــالا وϦثــراً فيكــون لــه قبــول أكثــر مــن التحــريض  إلى عــدد كبــير مــن النــاس ممــا قــد يجعلهــم أكثــر ان  وجــهم

الفردي، وهنا فـإن التحـريض كجريمـة مسـتقلة قـد يشـمل بعـض الجـرائم الـتي تـتم عـبر وسـائل الاتصـال سـواء  
    ما ذكر منها في قانون العقوʪت أو في قانون الجرائم الالكترونية الليبي، وذلك على النحو الآتي :

     ريمة:جالتحريض العلني على ارتكاب   . 1
  ارتكــاب جريمــةحــرض علانيــة علـى    كــل مـن"مـن قــانون العقــوʪت الليـبي علــى أن    317  :نصـت المــادة

  الآتية:أو أكثر دون أن ينتج عن تحريضه أثر يعاقب ʪلعقوʪت  
 .تʮلحبس إذا كان التحريض على ارتكاب جناʪ 
   لحــبس مــدة لا تزيــد عــن ســتة أشــهر أو بغرامــة تــتراوح بــين عشــرة جنيهــات وثلاثــون جنيهــا إذا كــانʪ

 مخالفات.التحريض على ارتكاب جنح أو 
 أكثرأو   مع مخالفة وتكون العقوبة الحبس إذا كان التحريض على ارتكاب جنحة أو أكثر". 

عـد جريمـة مسـتقلة بـذاēا ويعاقـب  يϥنواعهـا    )3(الجـرائم  ويتضح من هذا النص أن التحريض العلـني علـى  
، ويشــترط لتطبيــق هــذا الــنص أن يــتم فعــل التحــريض علــى  هــذه المــادة  فيعليهــا بموجــب العقــوʪت المقــررة  

 
  .سابقمرجع  )1/402(ʪرة،محمد –العام  القسم- الليبي،شرح قانون العقوʪت  )1(
 سابقمرجع  )54/ص(العظيم مرسي وزير عبد، –العام  القسم-شرح قانون العقوʪت  )2(
  .)240/ص( الرازقي، محمد العام،القسم  للجريمة،النظرية العامة  )3(
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لــني، وألا ينــتج  ارتكــاب فعــل مجــرم بقصــد دفعــه لارتكــاب جريمــة وأن يكــون فعــل التحــريض قــد تم بشــكل ع
عن التحريض أي أثر، فإن نتج عنه أثر وقامت الجريمة بناء على هذا التحـريض سـواء في صـورة ʫمـة أو في  

،  )1(عقـوʪت  101  :حالة شروع فإن المحرض هنا يعد شريكا في الجريمة ويعاقب بعقوبتها وفقا لـنص المـادة
مـن    16  :ويقصد ϥن يتم التحريض بشكل علـني أن يـتم ϵحـدى طـرق العلانيـة المنصـوص عليهـا في المـادة

  يقصد ʪلعبارات الآتية في القانون الجنائي المعاني الآتية : "قانون العقوʪت الليبي التي نصت على أن : 
  ارتكاđا:الجريمة مرتكبة علانية إذا كان   تعد. 1

  الصحافة أو غيرها من وسائل الدعاية أو النشر.    بطريق  -أ
 في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور وبحضور عدة أشخاص.   -ب
 "...في اجتماع لا يعد خاصاً نظراً للمكان الذي انعقد فيه أو لعدد الحاضرين أو للغرض  -ج
في محــل عــام أو    مــا تم ة أو  فالعلنيــة هنــا تشــمل كــل مــا تم بطريــق الصــحافة أو بغيرهــا مــن وســائل الدعايــ  

مفتــوح، وهــذا الــنص يتســع ليشــمل كــل مــا تم đــذا الشــكل ومــن بينــه مــا يــتم عــبر الوســائل الالكترونيــة إذا  
مــن قــانون العقــوʪت الليــبي يشــمل كــل مــن حــرّض علانيــة علــى    317  :تــوافرت فيــه العلانيــة فــنص المــادة

نيــة ʪلشــكل التقليــدي أو بحضــور عــدة أشــخاص  ارتكـاب الجريمــة ولم ينــتج علــى تحريضــه أثــر ســواء تمــت العل
أو في محـل عــام مفتـوح للجمهــور أو بطريـق الصــحافة وغيرهـا، وهــو مـا ينطبــق كـذلك علــى كـل مــن حــرض  

مــن    16  :علنــاً علــى أي جريمــة منصــوص عليهــا في قــانون الجــرائم الالكترونيــة الليــبي لاشــتمال نــص المــادة
بطريـق الصـحافة    :"ر، فهي لم تحـدد علـى سـبيل الحصـر بقولـهقانون العقوʪت الليبي على جميع وسائل النش
ــا مــــن وســــائل الدعايــــة أو النشـــر... مــــن قــــانون    49  :هــــذا مــــن جهــــة وʪلرجـــوع إلى نــــص المــــادة  "أو غيرهـ

مكافحــة الجــرائم الالكترونيــة الليــبي الــتي نصــت علــى تطبيــق قــانون العقــوʪت والقــوانين المكملــة لــه، في غــير  
في هــذا القــانون ʪلعقوبــة المنصــوص عليهــا في قــانون العقــوʪت أو القــوانين المكملــة  الجــرائم المنصــوص عليهــا  

ق ولـو تم عـبر وسـائل  بـفإن النص لا يط  من قانون العقوʪت  16  :فإذا لم تتوافر العلنية وفقا لنص المادة، له
  16  :ه نــص المــادةالاتصــال فالمعيــار في تــوافر العلنيــة مــن عدمــه لــيس ʪســتعمال الوســيلة وإنمــا وفقــاً لمــا قــرر 

عقــوʪت، أي بمعـــنى لــيس كـــل وســائل الاتصـــال تعـــد علنيــة، فالاتصـــال الهــاتفي والمراســـلات الشخصـــية لا  
ــا    مـــن  ينطبـــق عليهـــا العلنيـــة بـــل لهـــا   الخصوصـــية والكتمـــان مـــا حـــرص المشـــرع علـــى حمايتهـــا وجعـــل مراقبتهـ

ــادة ــنص المـــ ــا لـــ ــي الجزئـــــي وفقـــ ــا ϵذن مـــــن القاضـــ ــانون   79  :والاطـــــلاع عليهـــ ــ ــائي    مـــــن قـ ــراءات الجنـــ الإجـــ
بل إن خصوصية هذه المحادʬت والرسائل جعلـت بعـض القـوانين تشـترط إضـافة إلى إذن القاضـي  ،)2(الليبي

أن يكون ذلك في الجرائم التي يجوز فيهـا الحـبس لمـدة تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر وأن يكـون الأمـر مسـببا , وأن  
هـذه كلهـا ضـماʭت راعـي  يتم تحديد المدة التي يتم đا تنفيد الإجراء بشرط ألا تزيد المدة عن ثلاثين يوما و 

 
 .سابقمرجع  )1/402(ʪرة،محمد –العام  القسم- الليبي،شرح قانون العقوʪت  )1(
 .)2/299،(، عبد الرحمن أبوتوتةشرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي )2(
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مـن    95  :فيها المشرع سـرية وخصوصـية هـذه الرسـائل والمكالمـات وهـو مـا اشـترطه المشـرع المصـري في المـادة
  . )1(قانون الإجراءات الجنائية  

فالمعيــار في تطبيــق هــذا الــنص هــو العلنيــة، أمــا مــا يــتم عــبر وســائل الاتصــال كالمكالمــات الهاتفيــة أو    إذا    
ϥ بشـكل علـني فـإن احتـوت هـذه الرسـائل الالكترونيـة    ملا تـتنواعها أو عـبر البريـد الخـاص فهـي  الالكترونية

الخاصة على تحريض الشـخص علـى ارتكـاب جريمـة فـإن هـذا الفعـل يخضـع لفعـل التحـريض ʪعتبـاره صـورة  
  من قانون العقوʪت الليبي.  101  :من صور الاشتراك ʪلجريمة المنصوص عليها في المادة

  لعلني على إʬرة الفتنة بين الطوائف وعصيان القوانين: التحريض ا . 2
مـن قـانون العقــوʪت الليـبي لمـا يشـكله هــذا الفعـل مـن تحـريض علــى    318  :وهـو مـا نصـت عليــه المـادة  

الــتي تــنص علــى    319  :المــادةالعــام ن وكــذلك  بعــض طوائــف اĐتمــع ومــا يترتــب عليــه مــن إخــلال ʪلأمــن  
 ًʭلتحريض بشكل علني على عصيان القوانين أو من زين له أمراً بعد جناية أو جنحة قانوʪ تجريم كل من قام  .  

الــنص ينطبــق كمــا ســبق القــول علــى كــل مــن حــرض علــى إʬرة الفتنــة بــين الطوائــف بشــكل علــني    وهــذا
  :بغــض النظــر عــن الوســيلة المســتخدمة، إلا أننــا نجــد أن قــانون الجــرائم الالكترونيــة الليــبي قــد نــص في المــادة

توزيـع معلومـات أو    كـل مـن قـام بنشـر أو  "علـى أن    "ʬϵرة النعرات العنصـرية أو الجهويـة"منه المعنونة  29
ــبكة   ــخاص عــــبر شــ ـــدف إلى التمييــــز بــــين بعــــض الأشــ ــة وēـ ـــة أو المذهبيــ ــرية أو الجهويـ ــير العنصــ ــاʭت تثــ بيــ
المعلومــات الدوليــة أو عــبر الوســائل الالكترونيــة الأخــرى يعاقــب ʪلحــبس مــدة لا تقــل عــن ســنة وغرامــة لا  

ــد عــــن    1000تقــــل عــــن   ــار ولا تزيــ ــار  10,000دينــ ــا نشــــير إلى    "دينــ ــرائم  وهنــ أن المشــــرع في قــــانون الجــ
الالكترونيــة قــد أراد حمايــة هــذه الوســائل الالكترونيــة مــن اســتغلالها في زرع الفتنــة وإʬرة النعــرات العنصــرية  

  أيوالجهويـــة بـــين طوائـــف اĐتمـــع حيـــث شمـــل هـــذا الـــنص بمـــا يـــتم مـــن أفعـــال عـــبر الشـــبكة الإلكترونيـــة أو  
بمجـرد اسـتعمال أحـد الوسـائل الالكترونيـة وللملائمـة بـين نـص    وسيلة إلكترونية أخرى إذا النص هنا يطيق

  29  :المــادة  نــص  مــن قــانون الجــرائم الالكترونيــة فــإن   29  :مــن قــانون العقــوʪت ونــص المــادة  318  :المــادة
يكون هو الواجب التطبيق إذا ثم نشر أو إʬرة الفتنـة بـين الطوائـف  ϥحـد الوسـائل الالكترونيـة لأن الـنص  

مــن    49  :يقيــد العــام هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فــإن ذلــك يتوافــق مــع نــص المــادة  هنــا خــاص وهــو
لا يخـل تطبيـق العقـوʪت المنصـوص عليهـا    ..."قانون الجرائم الالكترونية في فقرة الثانية التي نصت على أنـه

وʪلرجـوع    "في قانون الجرائم الالكترونية مع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقـوʪت أو أي قـانون آخـر
من قانون الجرائم الالكترونيـة وهـي    29الى العقوʪت الواردة في النصين نجد أن العقوبة الواردة في النصين م

دينـار هـي    10,000دينـار ولا تزيـد عـن    1000الحبس مـدة لا تقـل عـن سـنة والغرامـة الـتي لا تقـل عـن  
دة لا تقـل عـن سـنة أو الغرامـة الـتي  عقـوʪت وهـى الحـبس مـ  318  :أشد من العقوبة الواردة في نـص المـادة

دينـــار حيـــث إن مقـــدار الغرامـــة أقـــل كمـــا أن المشـــرع في هـــذا    100دينـــار ولا تزيـــد عـــن    20لا تقـــل عـــن  
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مــن قــانون الجــرائم الالكترونيــة    29  :جوازيــة في حــين أن الغرامــة وفقــا لــنص المــادةعقوبــة  الــنص قــد جعلهــا  
  هي عقوبة وجوبية.

من قـانون العقـوʪت الـتي تجـرم التحـريض علـى عصـيان القـوانين وإن كـان    319  :وفيا يتعلق بنص المادة
) علــى كــل مـن حــرّض علــى  318(  :في فقرتـه الأولى قــد قـرر تطبيــق العقوبــة الـواردة في نــص المــادة السـابقة

الخاصــة ʪلتحــريض علــى    317  :عصــيان القــوانين بشــكل علــني وهــو الأمــر الــذي يختلــف عــن نــص المــادة
عدم تطبيق القـوانين الأمـر  لالإجرام فهنا التحريض لا يكون تحريضا على ارتكاب جريمة وإنما يكون تحريضا  

الدولــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن مخــاطر تضــر    الــذي شــكل عصــياʭ يــؤدى إلى عــدم مثــول الأفــراد لقــوانين
ــه مــا يــبرره فمــن يقــوم بــذلك   بســيادة الدولــة وبســطها لنفودهــا وإخضــاع جميــع الأفــراد لقوانينهــا وهــو أمــر ل
وبشـكل علــني يعــني أنــه قــام بتحــريض الأفــراد بعــدم الانصــياع لأوامرهــا وتنفيــذ قوانينهــا وهــو لــه مــن الخطــورة  

  ة على فعله ما يستوجب تجريمه والمعاقبة عليه.الاجرامية ومن الآʬر المترتب
ولكــي يطبــق هــذا الــنص لابــد أن يكــون التحــريض قــد وقــع لغــرض عصــيان القــانون وبشــكل علــني ومــا  

ن جريمـة  إ  "وهـو  مـا قضـت بـه المحكمـة العليـا الليبيـة بقولهـا:  ،يشكله هـذه الفعـل مـن اخـلال ʪلأمـن العـام  
عقـوʪت وردت في البـاب السـادس الخـاص ʪلجـرائم    319  : عليها في المادة التحريض على عصيان القوانين المنصوص  

ضد الأمن العام فهي لذلك من الجرائم التي تمس الامـن العـام وتـؤدي إلى اضـطرابه ويلـزم لتحققهـا أن يكـون التحـريض  
مجلــة    ، ق   19/ 164طعــن جنــائي رقــم  ، المحكمــة العليــا الليبيــة     " لغــرض عصــيان قــانون أو أكثــر أو لــبعض أحكامهــا 

  . 204ص   ، م  1975يناير    ، السنة الحادية عشر   ، المحكمة العليا و العدد الثاني 
  إلا أنه وفى نفس هذه المادة قد نص على تجريم من يقوم بتزين أمر يعد جناية أو جنحة وفقا للقانون.

يم مـن يـزين  فالمشرع هنا نص على تزيين الفعل اĐرم بوصف الجنابة أو الجنحة وكأنه هنا أراد بذلك تجـر   
الخاص ʪلتحـريض علـى الإجـرام لا يشـمله، رغـم    317  :فعل الجريمة لغيره لغرض ارتكاđا وكأن نص المادة

ــارة أو ϥي طريقـــة   ــتم ʪلقـــول أو ʪلإشـ ــا يـ ــتم đـــا التحـــريض وإنمـ ــاليب الـــتي يـ ــدد الأسـ أن المشـــرع الليـــبي لم يحـ
  قانوʭ.أخرى مادام قصده حث غيره على ارتكاب فعل مجرم 

  تحريض الموظف على ترك العمل أو الامتناع عن أداء الواجب: . 3
مـن قـانون العقـوʪت علـى أن يعاقـب كـل مـن حمـل أو حـرّض أو   239 :نصت الفقرة الثانيـة مـن المـادة

شجع موظفا عموميا ϥي طريقة على الامتناع عن القيام بواجبه أو تركه للعمل إذا لم يترتب علـى فعلـه أيـة  
وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشـهر ولا تزيـد    238  :نتيجة ʪلعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة

دينـــار وهـــي نفـــس العقوبـــة المقـــررة للفاعـــل الأصـــلي للجريمـــة، أي أن    100ســـنه وبغرامـــة لا تزيـــد عـــن  عـــن  
المشرع هنا قـد سـاوى في العقوبـة بـين الفاعـل الأصـلي للجريمـة وبـين مـن يقـوم ʪلتحـريض إذ لم يترتـب علـى  

  الجريمة.فعله حدوث النتيجة، بينما ضاعف العقوبة للشريك إذا لم يترتب على تحريضه ارتكاب 
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    الكترونية:التحريض على الدعارة بوسائل   . 4
مــن قــانون مكافحــة الجــرائم الالكترونيــة الليــبي علــى تجــريم فعــل التحــريض علــى القيــام ϥنشــطة    20  : نصــت المــادة 

عداد لذلك عبر شبكة المعلومات الدولية أو أية وسيلة الكترونيـة أخـرى وجعـل عقوبتـه السـجن  الإ جنسية أو ساهم في  
النص يشمل كل أفعال التحريض علـى  دينار، فهذا    100000دينار ولا تزيد عن    1000والغرامة التي لا تقل عن  

كترونيـة مـن  ل لوسـائل الا ل أعمال الدعارة دون أن يترتب على ذلك تحقيق النتيجة، وهنـا جـرم المشـرع فعـل التحـريض لمـا  
ــع حـــالات   ــرائم وهـــو نـــص عـــام يشـــمل جميـ ــذه الجـ ــؤدي إلى ارتكـــاب الأشـــخاص لهـ ــير قـــوي يـ ــار واســـع ومـــن Ϧثـ انتشـ

وسـائل الكترونيـة، أمـا إذا كـان التحـريض واقعـا علـى القصـر أو المعـوقين نفسـيا وعقليـا  التحريض علـى الـدعارة الـتي تـنم ب 
مـن قــانون مكافحـة الجــرائم الالكترونيـة الــذي جعـل عقوبتــه السـجن مــدة لا    23  : فهـذا الفعــل ينطبـق عليــه نـص المــادة 

ألـف دينـار، فالمشـرع هنـا    ولا تزيد عن خمسة عشر   دينار تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف  
ين أو علــى القصــر والمعــوقين نفســيا  غ قــد عــالج حــالات التحــريض علــى أعمــال الــدعارة ســواء وقعــت علــى الكبــار البــال 

ــادة  ــص المـ ــك بموجـــب نـ ــا وذلـ ــادة   20  : وعقليـ ــانون    23  : والمـ ــوع إلى نصـــوص قـ ــة وʪلرجـ ــرائم الالكترونيـ ــانون الجـ ــن قـ مـ
) فعــل التحــريض علــى الــدعارة إذا ارتكــب في مواجهــة    415(    : المــادة   العقــوʪت الليــبي فإنــه قــد جــرم بموجــب نــص 

دينــار وتضــاعف    200القصــر أو ʭقصــي الأهليــة، وجعــل عقوبتــه الحــبس مــدة لا تقــل عــن ســنة وغرامــة لا تزيــد عــن  
تـه  سنة أو كان الفاعل من أصول اĐني عليـه أو مـن أصـول زوجتـه أو أخـاه أو أخ   14العقوبة إذا كان القاصر أقل من  

أو وصيا عليه أو أوكل إليه Ϧديبه أو مراقبته أو رعايته أو تدريبه، لكن المشرع في قانون العقوʪت لم يجرم فعـل التحـريض  
علـى الــدعارة إذا ارتكـب ضــد العـاقلين البــالغين، ومـن ثم فإنــه لا يعاقــب علـى مجــرد التحـريض بموجــب هـذا الــنص وإنمــا  

مــن قــانون    101  : ذا ارتكبــت الجريمــة بعقوبــة الشــريك بموجــب نــص المــادة يعاقــب مــن يقــوم بتحــريض البــالغ العاقــل إ 
  317  : العقـوʪت فــإذا لم يرتكــب الفعـل فــلا عقــاب عليـه إلا إذا كــان التحــريض بشـكل علــني فإنــه يخضـع لــنص المــادة 

  من قانون العقوʪت الليبي المتعلقة ʪلتحريض على الإجرام . 
  

  
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  اتمةالخ
مــن خــلال دراســتنا الموضــوع التحــريض عــبر وســائل الاتصــال علــى ارتكــاب الجريمــة في قــانون العقــوʪت    

الليــبي وقــانون مكافحــة الجــرائم الالكترونيــة ســواء بوصــفه صــورة مــن صــور الاشــتراك في الجريمــة أو ʪعتبــاره  
مـن النتـائج الـتي توصـلنا  يشكل جريمة خاصة في أحوال محددة بينها القانون، فإننا بذلك نصل إلى مجموعة  

إليهــا مــع تقــديم بعــض التوصــيات الــتي نــرى أĔــا تفيــد في حــل بعــض الإشــكاليات والغمــوض الــذي يحــيط  
  الجرائم الالكترونية الليبي مع قانون العقوʪت.    نون ببعض النصوص القانونية ولاتساق قا

  النتائج   أولا:
   ت ينطبــق    101  :المــادةالتحــريض كصــورة مــن صــور الاشــتراك الجنــائي وفقــا لــنصʪمــن قــانون العقــو

في  على كل الجرائم إذا ارتكبت الجريمة بنـاءً علـى هـذا التحـريض سـواء وردت في قـانون العقـوʪت أو  
 الجرائم الالكترونية. قانون 

   ت فـإذا تم بشـكل علـني فإنـهʪالتحريض عبر وسائل الاتصـال يخضـع في حـالات معينـة لقـانون العقـو
من قانون العقوʪت المنظمـة لجريمـة التحـريض    317  :وذلك وفقا لنص المادة يشكل جريمة مستقلة،

لم يـنص القـانون    الـتي    جرائم التحـريض عـبر وسـائل الاتصـال  ن العلني على ارتكاب الجريمة ومن ثم فا
وفقـا  شكل علني ولم يترتب على فعل التحريض أي أثر فإنـه يعاقـب  بخاص وتمت   نصعلى تجريمها ب

 عقوʪت سواء الجرائم التي وردت في قانون العقوʪت أو في قانون الجرائم الالكترونية.   317: لنص المادة  
   سـواء ارتكبـت عـبر    خـاصالتحريض عبر وسائل الاتصال قد تكون بشـكل علـني أو قـد تـتم بشـكل

 علنية. ئل الالكترونية  الوسائل التقليدية كتحريض جمع من الناس أو تمت بوسيلة الكترونية فليس كل الوسا 
   تʪرة الفتنــة بــين الطوائــف، لا تقــوم هــذه الجريمــة وفقــا لقــانون العقــوʬ318جريمــة التحــريض علــى إ  

ــرائم   ــ ــائل الوســـــائل الالكترونيـــــة فـــــإن قـــــانون الجـ ــا إذا تمـــــت عـــــبر وســـ إلا إذا تمـــــت بشـــــكل علـــــني، أمـــ
عـبر شـبكة المعلومـات الدوليـة أو  الالكترونية لم يشترط العلنيـة لـذلك، وإنمـا اشـترط أن يـتم التحـريض  

ــــبر الوســـــائل الالكترونيـــــة الأخـــــرى فالمشـــــرع هنـــــا أراد أن يحمـــــي الوســـــائل الالكترونيـــــة مـــــن مخـــــاطر   عـ
استعمالها في التحريض على ارتكاب مثل هـذه الجـرائم، ورغـم تشـديده لعقوبـة هـذا الفعـل مقارنـة بمـا  

الفعل على درجة واحدة من الخطـورة سـواد  هو معاقب عليه في قانون العقوʪت إلا أنه لم يجعل هذا  
 أو علني.  خاصاستعملت الوسائل الالكترونية بشكل  

   عــالج قــانون الجــرائم الالكترونيــة فعــل التحــريض علــى الــدعارة ســواء وقعــت ضــد العــاقلين البــالغين أو
  مـن قـانون مكافحـة الجـرائم  23:والمـادة    20:ضد القصر وʭقصي الأهليـة وذلـك وفقـا لـنص المـادة  

الالكترونيـة، وهـو بـذلك يهـدف كمـا سـبق القـول إلى حمايـة الوسـائل الالكترونيـة مـن أن  تســتغل في  
ارتكـــاب الجريمـــة بينمـــا لا يعاقـــب قـــانون العقـــوʪت الليـــبي علـــى فعـــل التحـــريض علـــى الـــدعارة إلا إذا  

ــي الأهليــــة وذلــــك يوجـــب نــــص المــــادة( ــب علــــى فعــــل    415ارتكـــب ضــــد القصــــر وʭقصـ ) ولم يعاقـ
ض علــى الــدعارة اذا ارتكــب ضــد البــالغين العــاملين ولعــل الســبب في ذلــك أراد حمايــة القصــر  التحــري
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لين فــإن فعـــل  قوʭقصــي الأهليـــة الــذين يكـــون عرضــة للوقـــوع في مثــل هـــذا الجــرائم، أمـــا البــالغين العـــا
ــادة   ــة بموجـــب نـــص المـ ــريك في الجريمـ ــا يعاقـــب كشـ ــتقلة وإنمـ ــة مسـ ــد جريمـ ــا لا يعـ ــريض هنـ   101التحـ

 عقوʪت .  317أو يعاقب إذا قام بفعل التحريض بشكل علني بموجب نص المادة عقوʪت  

  ʬنيا: التوصيات:
مـــن خـــلال دراســـتنا لفعـــل التحـــريض علـــى ارتكـــاب الجريمـــة عـــبر وســـائل الاتصـــال ومراجعتنـــا لنصـــوص    

  قانون العقوʪت الليبي وقانون مكافحـة الجـرائم الالكترونيـة فإننـا نقـترح مجموعـة مـن التوصـيات لعلهـا تكـون 
ول إلى نظريــة  نــواة لدراســة تعــديل بعــض النصــوص القانونيــة وذلــك مــن أجــل الوصــمحــل للبحــث والدراســة و 

يـــتم عـــبر وســـائل الاتصـــال ولتوحيـــد النســـق بـــين نصـــوص قـــانون    الـــذيعامـــة تشـــمل كـــل أفعـــال التحـــريض  
  الآتية:العقوʪت وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية من خلال التوصيات  

 أن يفرق قانون مكافحة الجرائم الالكترونية بين فعل التحـريض الـذي يقـع عـبر شـبكة المعلومـات الدوليـة  
وبــين وســائل الاتصــال الأخــرى، وأن يكــون المعيــار هــو إذا اســتعملت شــبكة المعلومــات الدوليــة بشــكل  

ــتعمل هـــذه  لمـــ  لاعلـــني أو اســـتعملت الوســـائل الالكترونيـــة بشـــكل خـــاص، فيـــتم تشـــديد العقوبـــة أو  ن اسـ
الوســائل في التحــريض عــن العقوبــة المقــررة في قــانون العقــوʪت ثم يضــع عقوبــة أشــد علــى مــن اســتعمل  

   اĐتمع.الوسائل الالكترونية بشكل علني لما فيه من خطورة أشد على 
   إن قــانون مكافحــة الجــرائم الالكترونيــة قــد حــدد أفعــال التحــريض كجريمــة مســتقلة في عــدد محــدد حيــث

ــى الـــدعارة م  حصـــر  ــة التحـــريض علـ ــام    20ه في جريمـ ــة علـــى القيـ وجريمـــة تحـــريض القصـــر وʭقصـــي الأهليـ
ــال إʪحيــــة م   ــى القتــــل أو الانتحـــار م    ϥ23عمـ وإʬرة النعــــرات العنصــــرية أو    38وجريمـــة التحــــريض علـ

هـو  فهو لم يجعل من فعل التحريض على عصيان القوانين ومخالفتهـا جريمـة مسـتقلة كمـا   ، 29الجهوية م
الحال في قانون العقوʪت الليبي رغم خطورة هذا الفعل وإمكانية انتشاره عن طريق الوسـائل الالكترونيـة  

واجبــه جريمــة    أداء  كمــا لم يجعــل مــن فعــل تحــريض الموظــف العمــومي علــى تــرك عملــه أو الامتنــاع عــن،  
عقـوʪت    239الليـبي م    مستقلة إذا وقعت عبر الوسائل الالكترونية كمـا هـو الحـال في قـانون العقـوʪت

 عليه ومعالجته.  صوهو الأمر الذي ندعو الشرع إلى الن
   مــن قـانون مكافحـة الجـرائم الالكترونيــة بـين التحـريض علـى القتــل أو    38سـاوى المشـرع الليـبي في المـادة

الانتحــار وجعــل لهمــا عقوبــة واحــدة وهــى الســجن رغــم اخــتلاف الخطــورة بــين الفعلــين ومخالفــة ذلــك لمــا  
عليــــه قــــانون العقــــوʪت الليــــبي، فتكــــون عقوبــــة مــــن يقــــوم ʪلتحــــريض علــــى الانتحــــار عــــبر شــــبكة  ســــار  

المعلومــات الدوليــة او أحــد الوســائل الالكترونيــة الســجن رغــم أن فعــل الانتحــار لم يقــم أصــلا، وهــذا مــا  
ض  يشترط في التحريض ليكون جريمة مستقلة، في حـين نجـد أن قـانون العقـوʪت لا يعاقـب علـى التحـري

ــار   ــروع في الانتحـ ــه الشـ ــى فعلـ ــاة أو ترتـــب علـ ــلت الوفـ ــار فعـــلا وحصـ ــع الانتحـ ــار إلا اذا وقـ علـــى الانتحـ
أشـهر لسـنتين أي جعلهـا    3وترتب عليه أذى خطير أو جسيم وجعل عقوبته في هذه الحالة الحبس من  

لا يعاقــب    بــل إن قــانون العقــوʪت  ،جنحــة وليســت جنايــة كمــا هــو الحــال في قــانون الجــرائم الالكترونيــة
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علـــى التحـــريض علـــى الانتحـــار إن لم يقـــع أو شـــرع فيـــه وترتـــب عليـــه أذى بســـيط، إضـــافة إلى اخـــتلاف  
ووضــع عقوبــة لكــل  جريمــة الانتحــار عــن جريمــة القتــل العمــد ممــا يتطلــب مــن المشــرع عــدم الجمــع بينهمــا  

 .منهما 
  

  صادر والمراجع الم
   تʪمنشــــورات جامعــــة    ،النــــبراويمحمــــد ســــامي    الليــــبي، د.شــــرح الأحكــــام العامــــة لقــــانون العقــــو

 م.1995 الثالثة،  :ط قاريونس،
 ــة الليـــبي، عبـــد الـــرحمن أبوتوتـــة، دار الكتـــب الوطنيـــة بنغـــازي، ط ــانون الإجـــراءات الجنائيـ   :شـــرح قـ

 م،  2017الأولى، 
   تʪم2011 التاسعة، :م مرسي وزير طالعظي د. عبد   –العام   القسم-شرح قانون العقو  
   تʪرةمحمــــد رمضــــان  د.    –العــــام    القســــم-  الليــــبي،شــــرح قــــانون العقــــوʪ–    ط  الوحــــدة،مكتبــــة:  

  .  م2023-2022  الثانية،
 ــراءات الجنائيـــة  الم ــانون الإجـ ــادئ العامـــة في قـ ــرام،دار    ،عـــوضمحمـــد    الليـــبي، د. عـــوضبـ   :ط  الأهـ

    م.2023  الثانية،
   ،م.  1980، بالطاهر أحمد الزاوي، الدار العربية للكتامختار الصحاح  
 الأولى،  :ط  للطباعـــة،دار الأنـــيس    الرازقـــيمحمـــد معمـــر  د.  العـــام،القســـم    للجريمـــة،نظريـــة العامـــة  ال  

 .  م1995
 ت الʪالسادسـة،  :ط  الأهـرام،دار    سـرورفتحـي    د. أحمـد   –القسم العام    –وسيط في قانون العقو  

   م.2022-2023
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